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تقرير الأمين العام عن الحالة في الصومال


أولا -
مقدمة

1 -
طلب إليَّ مجلس الأمن، في بيانه الرئاسي المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001 (S/PRST/2001/30)، أن أقدم تقارير، كل أربعة أشهر على الأقل، عن الحالة في الصومال وعن الجهود المبذولة لدفع عملية السلام، بما في ذلك آخر التطورات فيما يتعلق ببدء بعثة لبناء السلام في الصومال من حيث تحديد نطاقها والتخطيط لحالات الطوارئ. وعلاوة على ذلك، طلب إليَّ مجلس الأمن، في قراره 1425 (2002) المؤرخ 22 تموز/يوليه 2002، أن أدرج في تقريري المقبل معلومات مستكملة عما يلي: الأنشطة المنفذة للتنسيق بين مبادرات بناء السلام الجارية وللعمل على توسيعها بصورة مطردة، والأنشطة التحضيرية المضطلع بها ميدانيا استعدادا لإيفاد بعثة بناء سلام شاملة متى سمحت الظروف الأمنية بذلك؛ والمساعدة والتعاون التقنيان المقدمان لتعزيز القدرات الإدارية والقضائية في جميع أرجاء الصومال للإسهام في رصد حظر توريد الأسلحة وإنفاذه بصورة كاملة، وفقا لما ورد في البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والمؤرخ 28 آذار/مارس 2002 والقرار 1407 (2002)؛ والتقارير المقدمة من الدول إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار 751 (1992) بشأن التدابير التي اتخذتها هذه الدول لكفالة التنفيذ الكامل والفعال لحظر توريد الأسلحة، وفقا للقرار 1407 (2002).

2 -
ويغطي هذا التقرير الفترة المنقضية منذ تقديم تقريري السابق المؤرخ 27 حزيران/ يونيه 2002 (S/2002/709). وبالإضافة إلى تقديم معلومات مستكملة عن الحالة السياسية والأمنية العامة في الصومال، يلقي التقرير الضوء على ما بذلته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية من الجهود دعما للمصالحة الوطنية في الصومال، بما في ذلك الاضطلاع بالأعمال التحضيرية لمؤتمر للمصالحة الوطنية في الصومال وبعقد ذلك المؤتمر في إلدوريت، كينيا. ويقدم التقرير معلومات مستكملة عن الأنشطة الإنسانية والإنمائية التي تضطلع بها برامج الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك التدابير المتخذة استجابة للقرار 1425 (2002). وعلاوة على ذلك، يتضمن التقرير أيضا معلومات عن حالة الصندوق الاستئماني لبناء السلام في الصومال، وعن أنشطة فريق الاتصال المعني بالصومال.


ثانيا -
التطورات السياسية


ألف -
الحالة السياسية الداخلية

3 -
خلال الفترة قيد الاستعراض، وعلى الرغم من أن المبادرة التي اضطلعت بها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والتي تزعمتها كينيا أحرزت تقدما محمودا (الفقرات 25-33)، لم يبذل الصوماليون جهودا ملموسة من أجل المصالحة على الصعيدين المحلي والإقليمي. وبدلا من ذلك، اتسمت الحالة السياسية الداخلية بإعادة تأكيد المواقف المتخذة منذ عهد بعيد وازدياد الاقتتال فيما بين الفصائل وكذلك فيما بين العشائر وداخلها.

4 -
وفي مؤتمر صحفي عقد في مقديشو في 29 حزيران/يونيه، قال رئيس وزراء الحكومة الوطنية الانتقالية، السيد حسن بشير فرح، إن تلك الحكومة تريد من مجلس الأمن أن يرسل قوات إلى الصومال للمساعدة في عملية نزع السلاح والمعاونة على إقامة حكومة مستقرة. وقال إن من المستحيل أن تكون لدى الصومال حكومة مركزية قوية ما لم تجرد جميع الفصائل من أسلحتها. وطلب رئيس الوزراء أيضا إشراك جامعة الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في جهود الوساطة المبذولة في الصومال. بيد أن بعض الزعماء الصوماليين، وخصوصا المنتمون إلى مجلس الإصلاح والمصالحة الصومالي أو المتحالفون معه، تصدوا بالمعارضة لطلب الحكومة الوطنية الانتقالية زاعمين أنه صادر عن دوافع سياسية. وذكر هؤلاء أيضا أن ذلك الطلب يفتقر إلى الشرعية لأن الحكومة الوطنية الانتقالية لا تمثل شعب الصومال، وشددوا على أن نزع السلاح في الصومال لن يكون فعالا إلا إذا كان حقيقيا وطوعيا.

5 -
وأعلنت الحكومة الوطنية الانتقالية أنها تعلق آمالا كبيرة على مؤتمر إلدوريت شريطة أن يكون مؤسسا على المواقف التي اتخذها مجلس الأمن وغيره من المنظمات المتعددة الأطراف، والتي تدعو إلى إتمام عملية عرتا واحترام السلامة الإقليمية للصومال. وفيما يتعلق بمسألة المشاركة في المؤتمر، قالت الحكومة إنها ترى أن المشاركين فيه ينبغي أن يضموا ممثلين للفصائل التي لم تحضر مؤتمر عرتا، وكذلك ممثلين لمناطق “أرض الصومال” و “أرض البونت” وبيي وباكول، والموقعين على اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في ناكورو، كينيا، في كانون الأول/ديسمبر 2001 S/2002/189)، الفقرات 14-19)، وعددا محدودا من الشيوخ التقليديين والنساء والشباب وصوماليي المهجر.

6 -
وبالإضافة إلى ذلك، ركزت الحكومة الوطنية الانتقالية تركيزا خاصا على دور المجتمع الدولي، فأعلنت أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن ينبغي أن يشاركوا في أي اتفاق يبرم في مؤتمر إلدوريت وفي التوقيع عليه. وترى تلك الحكومة أن المجتمع الدولي ينبغي أن يكون مسؤولا عن إنفاذ الاتفاقات المتوصل إليها في المؤتمر وعن تقديم المساعدة المالية والمادية لجهود نزع السلاح وإعادة التأهيل في الصومال.

7 -
وفي 3 أيلول/سبتمبر، تجدد القتال بصورة متقطعة فيما بين “الأبغال” في شمال مقديشو مما أسفر عن مصرع حوالي 20 شخصا وجرح 50 آخرين. ويرد في تقريري السابق S/2002/709)، الفقرتان 11 و 12) وصف للنزاع القائم بين العشيرتين الفرعيتين.

8 -
وفي أعقاب قتال ضار فيما بين عشائر من بطون المرجان في منطقة غيدو S/2002/709)، الفقرة 13)، بدأت محادثات للسلام في دولو (الصومال) في تموز/يوليه. وتفيد التقارير بأنه قد تم بحلول نهاية أيلول/سبتمبر التوصل إلى توافق في الآراء بدرجة ما فيما بين زعماء الجبهة الوطنية الصومالية، الذين يجوبون المنطقة بجميع أنحائها حاليا سعيا إلى تسوية الخلافات المحلية وإقامة هيئة للإدارة. بيد أن وزيرا سابقا للخارجية، هو عبد الرحمن جاما بري، دعا إلى عقد اجتماع منفصل في برادهيري في آب/أغسطس، وتم في هذا الاجتماع تسميته الزعيم السياسي للمرجان. وقد أفيد بأن قيادة الجبهة الوطنية الصومالية تعارض تعيينه زعيما.

9 -
وفي الأشهر الأخيرة، اشتدت حدة التوترات القائمة من جراء التنافس على زعامة جيش رحانوين للمقاومة في أعقاب إعلان “الدولة الإقليمية الجنوبية الغربية للصومال” في نيسان/أبريل 2002 S/2002/709)، الفقرة 5). وفي 1 تموز/يوليه، نشب القتال في بيدوا بين العقيد حسن محمد نور “شاتيغادود” ونائبيه في جيش رحانوين للمقاومة. وأفادت التقارير بأن القتال بدأ من جراء خلاف بشأن موضوع فرض مكوس على الشاحنات العابرة للمدينة. وقتل في هذا الاشتباك عدة أشخاص، بعضهم مدنيون. وعلى الرغم من نجاح الشيوخ في التفاوض على وقف مؤقت لإطلاق النار بدأ منذ 5 تموز/يوليه، استؤنف القتال بصورة متقطعة في 27 تموز/يوليه حيث أرغم نائبا قائد جيش رحانوين للمقاومة على التقهقر إلى خارج بيدوا. وفي 30 تموز/يوليه، أجلي من بيدوا موظفو الأمم المتحدة الدوليون والوطنيون الذين رئي أنهم معرضون للخطر.

10 -
ولم تكلل بالنجاح المحاولات التي بذلها الشيوخ المحليون وبذلتها السلطات الإثيوبية لاحقا في دولو (إثيوبيا) في أوائل أيلول/سبتمبر للتوسط في هذه المنازعات. وواصل الجانبان عملية التسلح استعدادا للمزيد من أعمال القتال، مع سعي خصميّ العقيد شاتيغادود إلى إقامة تحالفات مع الحكومة الوطنية الانتقالية وتحالف وادي جوبا. وتجدد القتال في 3 تشرين الأول/أكتوبر وانسحب العقيد شاتيغادود من بيدوا، واحتلت البلدة الميليشيات الموالية لنائبيه السابقين.

11 -
وفي “أرض البونت”، نشب القتال في الأسبوع الأول من آب/أغسطس بين ميليشيا العقيد عبد الله يوسف والمعارضين لإدارته. وفي البداية، خرجت قواته من بوساسو متجهة إلى غاردو وغاياسيمي وعلي سليمان، وأفادت التقارير بوقوع إصابات ضخمة لدى كلا الجانبين. وفي 12 آب/أغسطس، عاد العقيد يوسف إلى غاردو حيث لم يصادف سوى مقاومة ضئيلة وتمكن من السيطرة على البلدة.

12 -
وفي “أرض الصومال”، أرجئت إلى منتصف كانون الأول/ديسمبر الانتخابات البلدية وعملية تسجيل الناخبين التي كان مقررا أن تجري في 27 تشرين الأول/أكتوبر، وفقا لما أفادت به لجنة الانتخابات. وعينت الإدارة مؤخرا أول وزيرة في مجلس الوزراء هي وزيرة تنمية الأسرة والشؤون الاجتماعية.


باء –
الأمن

13 -
استمر تدهور الحالة الأمنية في مقديشو، واختطف عدة موظفين من موظفي الأمم المتحدة الوطنيين. ففي 5 آب/أغسطس، اختطف أحد موظفي وحدة تقييم الأمن الغذائي/ منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وهو في طريقه إلى العمل ثم أطلق سراحه في 10 آب/أغسطس. وبعد يومين، اختطف أحد موظفي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في مقديشو ولكن أطلق سراحه في اليوم نفسه. وفي 27 آب/أغسطس، قام رجال مسلحون باختطاف أحد موظفي منظمة الأغذية والزراعة وظل هذا الموظف محتجزا حتى 4 أيلول/سبتمبر. وفي 8 أيلول/سبتمبر، اختطف موظف تابع لمنظمة الصحة العالمية/ اليونيسيف ثم أطلق سراحه في اليوم نفسه.

14 -
وفي 6 آب/أغسطس، أفادت التقارير بأن القوات الإثيوبية اعتقلت موظفين وطنيين من وحدة تقييم الأمن الغذائي/منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة إنقاذ الطفولة (المملكة المتحدة)، على التوالي، في قرية ديفاو بمنطقة حيران على بُعد 10 كيلومترات من الحدود مع إثيوبيا. وزُعم أنهما ظلا محتجزين في إثيوبيا حتى 9 آب/أغسطس، حيث أعيدا إلى الصومال وأطلق سراحهما سالمين دون أذى. وقدمت إلى السفارة الإثيوبية في نيروبي مذكرة مؤرخة 19 آب/أغسطس وموجهة إلى السلطات الإثيوبية من هيئة تنسيق المعونة الصومالية تطلب فيها عقد اجتماع بشأن هذه الحادثة. بيد أن السلطات الإثيوبية في أديس أبابا أبلغت مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال في 11 تشرين الأول/أكتوبر بأن القوات الإثيوبية لا علاقة لها بحادثة الاختطاف المزعوم لهذين الشخصين.

15 -
وفي 2 أيلول/سبتمبر، أطلقت النيران على طائرة مستأجرة للأمم المتحدة كانت تقل منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية وآخرين من موظفي الأمم المتحدة، وذلك لدى إقلاعها من مطار غارباهاري في جنوبي منطقة غيدو. ولم تصب النيران الطائرة. ويعتقد أن المهاجمين كانوا هم حراس بعض المركبات المتعاقد محليا على استخدامها، الذين كانوا مشتبكين في نزاع حول الأجر مع الملاك المحليين لتلك المركبات. ونتيجة لهذه الحادثة، لا تزال أجزاء من جنوبي منطقة غيدو مغلقة أمام جميع العمليات الجوية للأمم المتحدة وأمام أنشطة الموظفين الدوليين.

16 -
واستمر وقوع حوادث القرصنة قرب الساحل الصومالي. ففي أواخر تموز/يوليه، اختطفت ناقلة للنفط مسجلة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، هي وطاقمها، قرب الساحل الشمالي الشرقي لمنطقة “أرض البونت” ولا تزال محتجزة حتى الآن.


جيم -
الحالة الإنسانية

17 -
ظل انعدام الاستقرار بصورة متزايدة في جميع أنحاء الصومال خلال الفترة المشمولة بالتقرير يعرقل مسار الأنشطة الإنسانية ويفرض تحديات على عملية إيصال المساعدة. بيد أن التواصل المباشر مع السلطات المحلية من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية أدى إلى إعادة فتح بعض أجزاء من منطقة غيدو، وإن كان هذا لفترة وجيزة، ومن “أرض البونت” أمام العاملين في مجال تقديم المعونة الدولية. ولا تزال الحالة الإنسانية شديدة الخطورة في أنحاء كثيرة من البلد. وفي الجانب الإيجابي، لم ترد أي تقارير عن حدوث أي حالات كبرى لتفشي الأمراض خلال الفترة قيد الاستعراض.

18 -
وتدل الأرقام الأولية المستمدة على نطاق البلد بأكمله من تقييم محصول فترة “الغو”، الذي أجرته مؤخرا وحدة تقييم الأمن الغذائي/منظمة الأغذية والزراعة، على أن الإنتاج الكلي من الذرة الرفيعة والذرة الصفراء أعلى بما يتراوح من 35 إلى 40 في المائة من إنتاج السنة المرجعية “العادية” فيما بعد انتهاء الحرب، وهي سنة 1995. وأفيد بأن الإنتاج جيد بصفة خاصة في جنوبي منطقة بيبي، وكذلك في منطقتي شابيل الدنيا والوسطى. بيد أن المحصول كان سيئا في المناطق الأخرى ذات الإمكانيات الكبيرة في مجال إنتاج الذرة الرفيعة، وهي مناطق حيران وباكول وغيدو، بالإضافة إلى بعض الجيوب في شمال غربي الصومال.

19 -
وعلى الرغم من جودة الأداء المحصولي بوجه عام لفترة “الغو”، فإن جميع الفئات، وبخاصة الفئات الرعوية التي تشكل أغلبية السكان الصوماليين، لا تزال معتمدة اعتمادا شديدا على موسم “دير” المطير القصير التالي. وإذا جاء التهطال عاديا، فإنه سيتيح لأصحاب الماشية قدرا من الانتعاش بعد أن مرت عليهم عدة مواسم صعبة. أما إذا جاء موسم “الدير” ضعيفا، فإنه يمكن أن يسبب هبوطا مفاجئا في مستوى الأمن الغذائي نظرا إلــى أن المــوارد الرعويــة والمائية مستغلــة بالفعــل إلى أقصى حدودها في كثير من المناطق الرعوية – الزراعية والرعوية، وبخاصة في هضبة سول. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين أيضا رصد حالة الأغذية في إثيوبيا حيث إن أي زيادة في الطلب هناك يمكن أن تدفع الأسعار إلى الارتفاع داخل الصومال. وسيستمر أيضا رصد بعض العوامل الأخرى، وخصوصا عامل انعدام الأمن، الذي يمكن أن يقلل إمكانيات الوصول إلى الأسواق.

20 -
وما زالت مشكلة سوء التغذية لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات مشكلة مزمنة في جنوب الصومال ووسطه، وبصورة أخص في صفوف المشردين داخليا وغيرهم من الفئات المحرومة. ففي منطقة حيران، تعاني نسبة تناهز 21 في المائة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات في مقاطعة بيليت وِيي من سوء التغذية. ويشكو حوالي 2.7 في المائة منهم من سوء خطير في التغذية، حسبما ورد في دراسة استقصائية أجرتها وكالات متعددة مؤخرا. وهنا أيضا ليس من المحتمل أن تتحسن الأوضاع إلا بحلول موسم “دير”، وإذا توفرت الأمطار بغزارة فقط. ولهذه الغاية، تقوم الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بتنسيق جهودها تصديا لهذه الأوضاع وستشمل توفير الأغذية التكميلية ومجموعة وسائل صحية أساسية لفائدة فئات مستهدفة من المستفيدين.

21 -
ويعانى المشردون داخليا في مقديشيو أيضا من مستويات مروعة من سوء التغذية. فحوالي 39 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية إلى حد ما. ويشمل هذا العدد ما يقارب 7 في المائة ممن يعانون من سوء حاد في التغذية، حسبما أورده مسح أُجري في حزيران/يونيه وشمل 487 طفلا في خمس مخيمات. وأسباب ذلك متعددة، فمنها قلة سبل الحصول على الدخل ومنها عزلتهم عن نظم الدعم القبلي. وهم يفتقدون أيضا نتيجة لهذا السبب الأخير إلى الحماية وبالتالي فهم عرضة لانتهاكات حقوق الانسان. وفي وقت يعانون فيه من الحاجة الماسة، فإن انعدام الأمن، إلى جانب مواقف الزعماء المحليين، ما زالت عوامل تجعل من الصعب للغاية على المجتمع الدولي أن يلبي احتياجات هذه الفئة وغيرها من الفئات المحرومة في مقديشيو. وبالرغم من ذلك، ونتيجة للجهود المتضافرة التي تبذلها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، تم تطعيم عدد يناهز 000 40 طفل في خمس مقاطعات خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وبالنظر إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وتقلبها في الصومال، يتم على الدوام إعادة النظر في برامج التحصين الشاملة وأيام التحصين الوطنية لوضع استراتيجيات من شأنها التصدي للظروف السائدة بأفضل الطرق والمضي قدما إلى الأمام من نهج الحملات المتقطعة إلى استراتيجيات أشمل.

22 -
وفي غضون ذلك، تحسنت سبل إمداد المعونة الإنسانية - ولو كان ذلك لفترة قصيرة - في منطقة غيدو الشمالية، وذلك عقب المفاوضات التي قادتها وحدة التنسيق التابعة للأمم المتحدة/مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وتعاونية المساعدة والإغاثة في كل مكان (منظمة “كير”)، إلى جانب فصيلي الجبهة الوطنية الصومالية المتنافسين، والتي أدت إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين؛ وإزالة الألغام على طول الطرق الرئيسية بين بليت حوا ودولو ولووق؛ والشروع في عملية هدفها توحيد هذين الفصيلين. ونتيجة لذلك، تمكنت منظمة “كير” من توزيع المساعدة الغذائية في جميع المقاطعات الأربع لشمال غيدو لأول مرة منذ أوائل نيسان/أبريل 2002. كما وزع برنامج الأغذية العالمي حصصا غذائية تكفي لشهرين على أكثر من 000 10 أسرة في مقاطعتي غيدو الجنوبيتين غرباهاري وبوردوبو.

23 -
غير أنه خلال عملية توزيع الأغذية في غرباهاري تلك، أطلق رجلان ناقمان النار على طائرة الأمم المتحدة التي كانت تقل المقيم/منسق الشؤون الانسانية وموظفين آخرين من الأمم المتحدة يوم 2 أيلول/سبتمبر. ونتيجة لهذا العمل، قُطعت سبل وصول موظفي الأمم المتحدة الدوليين إلى المنطقة. وقد استأنف موظفو برنامج الأغذية العالمي الوطنيين ومعونة الكنيسة النرويجية في اليوم التالي توزيع الأغذية في مقاطعة بوردوبو دون وقوع حوادث أخرى. كما قامت اليونيسيف وشريكاتها من المنظمات غير الحكومية بدور أساسي في تلبية احتياجات الناس في غيدو من خلال توفير الأغذية التكميلية والعلاجية ومواد الإيواء. وقد يؤدي استمرار انعدام الأمن وسبل الوصول إلى زيادة تدهور الأوضاع، في وقت باعت أسر معيشية فقيرة عديدة ماشيتها لشراء الطعام. وفي غضون ذلك، ظل عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والذين يستفيدون من برامج التغذية في المناطق الحضرية مرتفعا، ومن المرتقب أن تُعد وحدة التنسيق التابعة للأمم المتحدة/مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالاشتراك مع منسق شؤون الأمن في الأمم المتحدة عما قريب تقييما مشتركا للظروف الأمنية وسبل وصول المعونة الإنسانية.

24 -
هذا وقد تواصلت المفاوضات بشأن سبل الوصول مع سلطات “أرض البونت” خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتم تمديد العمل باتفاق قصير الأمد بشأن سبل الوصول يسمح بعودة الموظفين الدوليين بعد عملية إجلائهم في نيسان/أبريل. ويتوقع فريق من الخبراء التقنيين مشترك بين الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والمنظمات غير الحكومية أن يوقع عما قريب على مذكرة للتعاون، استنادا إلى مبادئ العمل التوجيهية التي وضعتها الهيئة الصومالية لتنسيق المعونة، ستحدد القواعد الأساسية لما ستقوم به أوساط المعونة الدولية من أعمال في المستقبل.


ثالثا -
مبادرة إحلال السلام الإقليمية: الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية

25 -
بعد الزيارات التي قامت بها اللجنة الفنية التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إلى عدة مواقع في الصومال والمحادثات التي أجرتها في نيروبي، كُلفت هذه اللجنة بالتحضيرات لمؤتمر إلدوريِت، تحت رئاسة المبعوث الخاص للرئيس أراب موي في الصومال، وقدمت تقريرها إلى اللجنة الوزارية المعنية بالصومال والتابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في نيروبي يوم 6 أيلول/سبتمبر. وقرر الوزراء أن يُفتتح مؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية في إلدوريت يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 2002. كما اتفقوا على اعتماد نهج مكون مــن ثـــلاث مراحل فـــي عمليـــة المصالحــة الوطنية. وستضم المرحلة الأولى حوالي 300 مشارك في مؤتمر إلدورِيت سيتفقون على الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها واختيار 75 فردا للعمل في اللجان من أجل مناقشة مواضيع المصالحة المتفق عليها. وعلاوة على ذلك، من المفترض أن يوقع المشاركون على اتفاق لوقف أعمال القتال وأن يتعهدوا بضمان سبل آمنة لإيصال المعونة الانسانية. وستضم المرحلة الثانية العمل ضمن لجان على قضايا من بينها صياغة دستور واتفاقات بشأن الاقتصاد الصومالي. وستضم المرحلة الثالثة من المفاوضات عددا من المشاركين على نحو ما يتفق عليه في المرحلتين السابقتين، وستُتوج باتفاق بشأن توصيات لجنة المصالحة وتنصيب حكومة تشمل الجميع.

26 -
وكلف الوزراء اللجنة الفنية بمسؤولية وضع الصيغة النهائية لمعايير المشاركة في مؤتمر إلدوريِت عن طريق توزيع مقاعد التمثيل على المجموعات السياسية الرئيسية، مع مراعاة حساسيات التمثيل القبلي في الصومال. ولا بد أيضا من منح فئات المجتمع المدني، خصوصا المسنين والنساء والأقليات مقاعد لتمثيلها في عملية المصالحة الوطنية. وفي 10 أيلول/سبتمبر، قال المبعوث الخاص إن الوزراء يعتبرون أن “أرض الصومال تشكل جزءا لا يتجزأ من الصومال ككل” وطلبوا من الرئيس موي أن يبذل مساعيه الحميدة لضمان مشاركة “أرض الصومال”. غير أن سلطات “أرض الصومال” قالت مرارا وتكرارا إنها لن تشارك في عملية المصالحة الوطنية.

27 -
وفي 28 آب/أغسطس، اجتمع زهاء 60 مفكرا ورجل أعمال صومالي في نيروبي لمناقشة احتمال مشاركتهم في هذه العملية. وكان من بين توصياتهم إنشاء لجنة صومالية يمكن أن تقوم بدور استشاري لدى اللجنة الفنية. وارتأوا أنه ينبغي منح متسع من الوقت لضمان التحضير لمؤتمر إلدوريت بشكل مناسب، وضرورة إيلاء اعتبار خاص لمشاركة فئات المجتمع المدني. وبالإضافة إلى ذلك، شددت هذه المجموعة على ضرورة أن يكون مؤتمر إلدوريِت بداية لمؤتمرات عديدة تفتح المجال أمام اعتماد نهج مكون من عدة مراحل لتحقيق المصالحة.

28 -
وعقد المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية المعني بالصومال مشاورات مع القادة الصوماليين في مقديشيو في الفترة من 25 إلى 29 آب/أغسطس، وشارك في اجتماعات فريق الاتصال المعني بالصومال في نيروبي. وكرر هو والأمين العام لجامعة الدول العربية دعم الجامعة لعملية المصالحة الوطنية. كما قدمت جامعة الدول العربية دعمها المالي لمؤتمر إلدوريت.

29 -
واجتمع وزير الخارجية المصري أحمد ماهر السيد مع وفد من اللجنة الفنية في القاهرة يوم 28 أيلول/سبتمبر وأصدر بيانا مؤيدا لعملية المصالحة الوطنية. كما أكد دعم مصر لهذه العملية وأعرب عن أمله في أن تنضاف إلى عملية عرتا وتكفل وحدة الصومال واستقراره.

30 -
كما قدم الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية الدعم الفعال لعملية المصالحة الوطنية سواء من الناحية الدبلوماسية أو المادية. وعلاوة على ذلك، قدمت بلدان أوروبية عديدة والولايات المتحدة الدعم المالي لعملية السلام التي وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية أو تعهدت بتقديمه لها. ومع ذلك، وخلال اجتماع منتدى شركاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية المشترك الذي انعقد في أديس أبابا يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر، أبلغ الأمين التنفيذي للهيئة عن وجود نقص يقدر بنصف مليون دولار في النفقات المقدرة لمؤتمر إلدوريت.

31 –
وافتتح الرئيس موي مؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية الذي ترعاه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في إلدوريِت بكينيا يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر. وحضر حفل الافتتاح رؤساء دول وحكومات إثيوبيا وأوغندا والسودان، والأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ورئيس الاتحاد الأفريقي بالنيابة، والمبعوث الخاص لجامعة الدول العربية المعني بالصومال. ومثل جيبوتي وزير خارجيتها ومثل إريتريا وزير الزراعة فيها. ومثلني كل من مستشاري الخاص، محمد سحنون، وممثلي في الصومال ونستون توبمان.

32 -
وضمت الوفود الصومالية التي حضرت المؤتمر: الحكومة الوطنية الانتقالية بقيادة رئيــس الــوزراء؛ والعقيد عبــد الله يوسف أحمــد مـــن منطقــــة أرض “البونت”؛ والعقيد عبد الرزاق إسحاق بيهي عن فصيل الجبهة الوطنية الصومالية في مجلس الإصلاح والمصالحة الصومالي؛ ومحمد عمر حبيب ‘محمد دير’ من جوهر؛ وموسى سعدي ‘يالاهو’؛ وحسين محمد فرح عيديد والفريق أول عدن عبدالله نور ‘غابيو’ عن مجلس الإصلاح والمصالحة الصومالي؛ وعلي مهدي وحسين بود وعبدالله أحمد أدُّو؛ والعقيد محمد نور ‘شاتيغادود’ عن جيش رحانوين للمقاومة. ومن المنتظر أن ينضم أيضا عدة زعماء صوماليين آخرين إلى أعمال المؤتمر خلال الأيام المقبلة.

33 -
وشدد رؤساء الدول في بياناتهم أمام المؤتمر على الحاجة إلى جعل عملية السلام التي ترعاها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية آخر عملية سلام للصومال. وذكر الرئيس موي القادة الصوماليين أنه “ثمة حدود حتى للصبر والوقت والموارد”. وقال رئيس وزراء إثيوبيا ميليس زيناوي للمؤتمر إنه ينبغي اعتبار هذه العملية “آخر أمل للسلام في الصومال”. وشدد رؤساء الدول على الحاجة إلى تبني الصوماليين هذه العملية، لكنهم أكدوا على ضرورة أن يبذل الزعماء الصوماليون المزيد من الجهود من أجل استتباب السلم والمصالحة في البلاد. وأشار ممثل رئاسة الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة فرض جزاءات ذكية على أي طرف أو فرد ينتهك الاتفاقات التي يتم التوصل إليها خلال المؤتمر.


رابعا –
أنشطة الأمم المتحدة

34 -
واصل ممثلي في الصومال اتصالاته بالزعماء الصوماليين سواء في نيروبي أو الصومال. فقد اجتمع برئيس وزراء الحكومة الوطنية الانتقالية وزعماء المعارضة في مقديشيو في الفترة من 16 إلى 18 تموز/يوليه. وعاد إلى مقديشيو يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر واجتمع إلى الرئيس عبد القاسم صلاد حسن وعدد من زعماء المعارضة وحثهم على نقل خلافاتهم إلى مائدة المؤتمر.

35 -
وعُقدت ثلاثة اجتماعات لفريق الاتصال المعني بالصومال خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وانعقد أولها في نيويورك يوم 5 تموز/يوليه برئاسة وكيل الأمين العام للشؤون السياسية. واجتمع فرع نيروبي التابع للفريق يومي 25 تموز/يوليه و 5 تشرين الأول/أكتوبر برئاسة ممثلي المعني بالصومال. وكانت هذه الاجتماعات بمثابة فرصة لتبادل المعلومات ومكنت الوفود من الحصول على توضيحات بشأن القضايا المرتبطة بعملية السلام التي ترعاها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.

36 -
وفي 31 تموز/يوليه 2002، أُرسلت مذكرة شفوية تعلن عن إنشاء الصندوق الاستئماني إلى البعثات الدائمة. وفي رسالة مؤرخة 26 أيلول/سبتمبر 2002، أخبر الممثل الدائم لإيطاليا رئاسة مجلس الأمن بأن الحكومة الإيطالية قررت التبرع بمبلغ 000 500 يورو للصندوق الاستئماني. كما علمت بأن النرويج تعتزم المساهمة بمبلغ 6 ملايين كرونة نرويجية في الصندوق. هذا ولم يتلق الصندوق أي مساهمة حتى الآن.

37 -
ويُذكر أن فريق الخبراء الذي أنشأته، عملا بقرار مجلس الأمن 1407 (2002)، قدم تقريره إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار 751 (1992) وإلى مجلس الأمن يوم 3 تموز/ يوليه 2002 (S/2002/722). وعلى نحو ما طلبه المجلس في قراره 1425 (2002)، عينت فريقا من الخبراء يتألف من ثلاثة أعضاء يتخذون من نيروبي مقرا لهم لمدة ستة أشهر، من أجل جمع معلومات مستقلة عن انتهاكات حظر الأسلحة وكخطوة أولى نحو إنفاذ هذا الحظر وتعزيزه (انظر S/2002/951). وشرع الفريق في أعماله يوم 4 أيلول/سبتمبر، حيث سافر إلى العواصم المعنية في أوروبا للتحادث مع مسؤولي الحكومات، قبل أن يصل إلى نيروبي يوم 26 أيلول/سبتمبر لمباشرة عمله على أرض الميدان. ومن المتوقع أن يقوم الفريق بالتحقيق في انتهاكات حظر الأسلحة برا وجوا وبحرا؛ والقيام بالبحوث الميدانية، حيثما كان ذلك ممكنا، في الصومال، وفي الدول المجاورة وغيرها إن اقتضى الحال ذلك: وتقييم قدرات الدول في المنطقة على تنفيذ حظر الأسلحة تنفيذا كاملا؛ وإعداد توصيات بشأن الخطوات والتدابير العملية المحتملة التي من شأنها إنفاذ حظر الأسلحة وتعزيزه. ومن المقرر أن يدلي الفريق بإحاطة شفوية لإطلاع مجلس الأمن، من خلال اللجنة، في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

38 -
وقد علمت أن 37 دولة أرسلت ردودها إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار 751 (1992) بشأن التدابير التي اتخذتها هذه الدول لضمان التنفيذ الكامل والفعلي لحظر الأسلحة، عملا بقرار مجلس الأمن 1407 (2002).



الأنشطة التنفيذية لدعم السلام


تنسيق الأنشطة الإنمائية

39 -
خلال الفترة قيد الاستعراض، وبالرغم من انعدام الاستقرار في المناطق الشمالية الشرقية والوسطى والجنوبية من الصومال مما أدى إلى توقف برامج دعم أنشطة بناء السلام لفترات طويلة، تواصل إحراز التقدم في المجالات الأساسية بفضل تفاني والتزام الموظفين الوطنيين العاملين في ظل ظروف صعبة. وواصل فريق التنسيق التابع للأمم المتحدة بذل جهوده من أجل زيادة التنسيق في ما بين وكالات الأمم المتحدة وبرامجها العاملة في الصومال.

40 -
وخلال شهر أيلول/سبتمبر، انتهى فريق التنسيق من وضع إطار استراتيجي موحد لأنشطة الإغاثة الانسانية والأنشطة الإنمائية، وهو خطة الأمم المتحدة للعمل المشترك والإنعاش في الصومال. وستعزز هذه الخطة تنسيق برامج المساعدة الانسانية والانعاش والتنمية؛ وحشد الموارد وتنفيذ البرامج. وهي بمثابة إطار لتوسيع مبادرات بناء السلام المجتمعية التي يمكن أن تكمل دعم الأمم المتحدة لما تبذله الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية من جهود من أجل تشجيع المصالحة الوطنية في الصومال.

41 -
ويقوم فريق التنسيق أيضا بوضع الصيغة النهائية لخطة العمل الإنسانية الموحدة، التي ستشكل أساس عملية النداء الموحد المشترك بين الوكالات لعام 2003. وتحقيقا للأهداف المتوسطة الأجل التي حددتها خطة العمل الإنسانية الموحدة، ستواصل عملية النداء الموحد تلبية الاحتياجات الانسانية الأساسية وفي الوقت ذاته دعم صلاح الحكم وبناء السلام والإنعاش الاقتصادي. وبغية تعزيز تنسيق جهود بناء السلام المستمرة، يشجع فريق التنسيق على زيادة مشاركة المنظمات غير الحكومية في تطوير عملية النداء الموحد، كما أدخل فكرة استخدام إطار سبل الرزق في تخطيط البرامج، وذلك من أجل ما يلي: تحديد الأهداف والطرائق لدعم الفاعلين الوطنيين الملتزمين في ما يقومون به من أعمال على المدى القصير وعلى المدى الطويل لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية الأشد ضعفا في جميع أرجاء البلد، ومن خلال ذلك، اختبار طرق تخطيط البرامج التقليدية عن طريق تشجيع المنظمات على تقييم الاحتياجات بصورة أشمل.

42 -
ومع مراعاة أن إعادة الحيوية المالية والاقتصادية للبلد إلى ما كانت عليه لها أهمية بالنسبة لدعم عودة السلام فإن الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة قد ركزت على مصدرين من أكبر مصادر الدخل في البلد وهما إدارة الماشية وتحويلات الصوماليين الذين يعيشون في الشتات.

43 -
واستمر تأثر حاصلات التصدير على نحو سلبي خلال الفترة التي يشملها التقرير بسبب الحظر الذي فرضته دول شبه الجزيرة العربية على استيراد الماشية في أيلول/سبتمبر 2000 نتيجة لعدم كفاية إجراءات مراقبة الجودة وإجراءات التصديق على الوثائق في الصومال. كذلك فإن مستوردي اللحوم المجمَّدة قد أعربوا عن عزمهم على الانضمام إلى الحظر إذا لم تتحسن إجراءات التصديق على الوثائق في وقت قريب. وقد بدأ كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة في تنفيذ برنامج يهدف إلى دعم قطاع الماشية في الصومال واستعادة ثقة المستوردين من خلال تعزيز القدرة المؤسسية للبلد من أجل اتباع الإجراءات الدولية للتصديق على الوثائق، وكذلك لزيادة قدرته على تحديد المشكلات وتحسين عملية التسويق. واشتركت منظمة الأغذية والزراعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم تدريب عشرة أشخاص من موظفي المجازر الصوماليين في زمبابوي التي تفي صناعة تصدير اللحوم فيها باشتراطات الاتحاد الأوروبي الصارمة من ناحية الصحة والجودة.

44 -
وقد استكمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرا دراسة شاملة عن التحويلات في مجال الصناعة في الصومال. وتقدِّر الدراسة أن إجمالي التحويلات إلى الصومال قد تراوحت بين 800 مليون دولار وبليون دولار في عام 2000، وهو ما جعل تلك التحويلات تمثل أكبر مصدر للدخل من العملة الأجنبية للصومال وأهم مصدر للدخل على مستوى الأسر المعيشية. كذلك فإن التحويلات توفر أيضا الأساس للتجارة الداخلية والدولية للصومال ولاستثمارات رأس المال بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشير الدراسة إلى أن هناك حاجة لضمان الشفافية والمساءلة من جانب شركات تحويل الأموال؛ والالتزام بقوانين وقواعد ولوائح البلد المضيف؛ وإنشاء آليات لتحديد التعاملات المشبوهة وخطط غسل الأموال. ولبحث تنفيذ هذه التدابير فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيعقد، مع شركائه، ثلاث حلقات عمل في الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في المستقبل القريب. وسيكون من بين المشاركين ممثلون لشركات التحويل والمؤسسات المصرفية والحكومات المضيفة والإدارات الصومالية والمنظمات الدولية المعنية.

45 -
وواصل برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه دعم إصلاح الطرق والمدارس والآبار ومستجمعات المياه على مستوى المجتمع المحلي وذلك من خلال برنامج “الغذاء مقابل العمل”. ومن الممكن في بعض الأحيان أن تكون الطريقة التي يقوم بها المجتمع الدولي بتصميم مشاريع المياه ودعمها مفيدة في زيادة التسامح داخل المجتمعات المحلية. ولتحقيق ذلك فإن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) لا يزال يعمل بمشاركة وثيقة مع السلطات المحلية في بوراو لزيادة إنتاج المياه وإدامة مشاريع المياه لمجتمعات المدن ومجتمعات العائدين. وبتشجيع مشاركة أصحاب المشاريع المحليين، مع السلطات البلدية والهيئات المحلية المسؤولة عن المياه التي تشرف على مصادر المياه في المدن، يهدف المشروع إلى أن يكون شاملا لهدفي الإغاثة والتنمية المستدامة. وبالمثل فإن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقدِّم الدعم الطارئ لنظام الإمداد بالمياه في هرغيسا من أجل زيادة إنتاج المياه والإبقاء على النظام في حالة تشغيل. وقد كُفل تمويل إضافي لمرحلة لاحقة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في الأجل الطويل للنظام. ويجري التخطيط بتعاون وثيق مع السلطات المحلية المسؤولة عن المياه. وفي الوقت نفسه فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يعملان على توسيع نظام إمدادات المياه كي يشمل السكان الضعفاء في المستوطنات الجديدة في هرغيسا. وإلى أن يتم ذلك، استكملت اليونيسيف أنشطة أخرى قامت بها لتخطيط وتوصيل الإمدادات لنظام للمياه في المناطق الحضرية في ميركا. وهذا النظام، بعد استكماله، سيوفر المياه لسكان يبلغ عددهم التقديري 000 35 نسمة في هذه المنطقة المنكوبة بالصراع. وفي مدينة بورهاما، تستكمل اليونيسيف إنشاء نظام رئيسي للمياه في المناطق الحضرية؛ وهو نظام سيفيد 000 130 شخص من مجتمعين محليين إثنين.

46 -
وواصل الفريق القطري التابع للأمم المتحدة العمل في وضع استراتيجيات شاملة للتعامل مع ثلاث مبادرات قُدمت في تقريري الأخير (انظر الوثيقة S/2002/709، الفقرة 53)، وهي مبادرات تهدف إلى دعم الجهود الشاملة التي تبذلها الأمم المتحدة لبناء السلام عن طريق توفير مهارات التدريب التقني والمهني للشباب الصومالي، وضمان توفير الخدمات الأساسية الأربع، وهي خدمات المياه والمرافق الصحية والصحة والتعليم، للمجتمعات المحلية الضعيفة؛ وإتاحة الفرصة للمهنيين الصوماليين لتبادل الخبرة والمعرفة ووضع معايير تشغيل موحدة. وتم إعداد ورقات مفاهيمية بشأن كل مجال كأساس لإجراء المزيد من المشاورات. وفي مجال المهارات بالنسبة للصوماليين، استعان كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بخبير استشاري للمساعدة في تحديد المراكز التقنية والمهنية التي ستكون بمثابة “مراكز الخبرة”. ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية تشترك معا في إعادة تأهيل معهد التدريب الصحي في هرغيسا وتزويده بالمعدات. وعندما يصبح المعهد جاهزا للتشغيل في أوائل عام 2003 سيقوم بتدريب الأفراد الطبيين الذين توجد حاجة ماسة إليهم، وسيُسهم بذلك إسهاما كبيرا في تحسين الخدمات الصحية. وعند تشغيلها ستوفر “مراكز الخبرة” هذه اليد العاملة الماهرة اللازمة لتخفيف حدة الفقر ولبرامج بناء السلام، وكذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصومال في المستقبل.


مشاركة المرأة

47 -
تحقق أيضا تقدم كبير في اتجاه ضمان مشاركة المرأة في عملية بناء السلام وذلك على الرغم من التحديات الكثيرة القائمة، التي تشمل عدم توفر بيانات تفصيلية عن الجنسين، واستبعاد المرأة من عمليات صنع القرار في الصومال، ومواقف بعض الزعماء المحليين. وإضافة إلى هذا فإن التمييز بين الجنسين، المتأصل في الهياكل الاجتماعية الثقافية التقليدية للمجتمع الصومالي، إضافة إلى التفسيرات المتكررة غير الصحيحة للدين، لا تزال تمثل عائقا كبيرا أمام تمكين المرأة. وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة يدعم مشاركة الزعيمات النسائيات الصوماليات في مبادرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وهي المبادرات التي لعبن فيها دورا هاما في تصميم سياسات حسَّاسة وشاملة بالنسبة للجنسين، مثل الدعوة إلى إشراك المرأة في آليات الإنذار المبكر والاستجابة المبكرة التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة يدعم أيضا المكونة الجنسانية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وذلك بعقد حلقات دراسية لبناء الخبرات للوفود النسائية التي ستحضر مؤتمر الدوريت. وهذه الحلقات الدراسية، التي تعتمد على الدعم المقدَّم من النساء اللواتي شاركن في عمليات مماثلة لإقرار السلام في بلدان أفريقية أخرى، تهدف إلى تدريب الوفود النسائية على مهارات التفاوض. وقد دعم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ثلاثة اجتماعات للتخطيط الاستراتيجي عُقدت لنساء صوماليات في هرغيسا وميركا وغالكايو، وهي اجتماعات كانت تهدف إلى إعطاء أولوية للرؤى المشتركة من أجل تعزيز السلام والمصالحة في المناطق المناظرة، وتحديد المسائل الرئيسية التي تثير القلق، مثل مسألة تمكين المرأة من الحصول على حقوقها، وبرامج التسريح وإعادة الدمج، ووضع استراتيجيات فعَّالة لمعالجة هذه المسائل.

48 -
وواصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقديم الدعم إلى مركز غالكايو التعليمي للسلام والتنمية في “أرض البونت” وذلك من أجل تعزيز دور المرأة في بناء السلام وزيادة الوعي بحقوق المرأة واحترام تلك الحقوق، وكذلك المساواة بين الجنسين والممارسات التقليدية الضارة. ويجري في إطار المشروع تدريب 209 نساء و 65 رجلا من الزعماء والمعلمين في المجتمع المحلي خلال عام 2002. وقد نُفِّذت بالفعل الجولة التدريبية الأولى في إطار البرامج التعليمية للمركز، واستفادت منها 000 3 فتاة وامرأة.

49 -
وتقوم اليونيسيف، بالتعاون مع مؤسسات محلية، بإجراء دراسات وتنظيم حلقة عمل بشأن حقوق المرأة وذلك بهدف تحديد أوجه الاتفاق بين الأطراف الرئيسية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والقرآن والحديث، وكذلك الثقافة والتقاليد الصومالية. وقد عززت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أيضا المكونة الجنسانية لنظام رصد العائدين الخاص بها وذلك من أجل جمع معلومات أكثر دقة عن حالة النساء العائدات بهدف مساعدة النساء على نحو أفضل في المشاركة في إدارة المجتمعات المحلية وقيادتها. ولتعزيز مهارات القيادة عند النساء فإن برنامج الأغذية العالمي يعمل على تشجيع مشاركتهن في لجان المشاريع المختلفة وتقديم المساعدة إليهن في الإدارة المالية وتطوير المشاريع.


التسريح/الحماية المدنية

50 -
واصلت قوة العمل المعنية بالتسريح التابعة للهيئة الصومالية لتنسيق المعونة، في إطار برنامج الحماية المدنية بالصومال التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي أعيدت تسميته مؤخرا وأصبح يعرف باسم “برنامج سيادة القانون والأمن”، في استعراض وتخطيط وتنسيق الدعم الدولي لأعمال التسريح وإعادة الدمج في الصومال، مع عقد اجتماعات تنسيقية منتظمة في نيروبي والصومال. وتعالج قوة العمل أيضا مسائل مشتركة أوسع نطاقا، مثل مبادرات حكم القانون التي تهدف إلى تعزيز حماية الجماعات الضعيفة، وخاصة النساء والأطفال، وكذلك تقديم المشورة النفسية الاجتماعية ومبادرات في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

51 -
و “برنامج سيادة القانون والأمن”، الذي أنشئ من خلال عملية تشاور مستفيضة، يهدف إلى دعم السلام والأمن وتعزيز الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي من خلال إقامة بيئة تمكين مأمونة. وسوف يشجع البرنامج تحقيق النتائج الثلاث التالية: تعزيز حكم القانون (عمليات الشرطة وتحقيق العدل)، وزيادة استقلالية الهيئة القضائية، وتعزيز الآليات المؤسسية والإشراف (الذي يشمل أيضا مراقبة الأسلحة الصغيرة وحقوق الإنسان والمسائل الجنسانية)؛ ونزع السلاح المستدام للمقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم وتحويل الأصول العسكرية إلى الاستخدام المدني؛ وزيادة القدرة الوطنية بالنسبة لإزالة الألغام، بما في ذلك التدريب.

52 -
وقد تابعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التقدم الذي حققه 450 فردا من أفراد الميليشيات تم تسريحهم خلال الفترة الأخيرة التي شملها التقرير، وتبيَّن لها أن ما يزيد عن نسبة 63 في المائة منهم يعملون الآن في وظائف تدر لهم دخلا. وسوف تواصل اليونيسيف رصد هذا التقدم وقد تعمل، في ضوء النتائج التي ستتوصل إليها، على توسيع نطاق البرنامج ليشمل أجزاء من جنوبي الصومال ووسطها. وفي مقديشو، واصلت اليونيسيف تعاونها مع منظمة موجودة في المجتمع المحلي في مشروع تجريبي للتسريح من أجل الأطفال الذين اشتركوا في الأعمال العدائية. وحتى الآن قدمت اليونيسيف مساعدتها إلى 120 طفلا من الجنود الأطفال السابقين في تنمية المهارات العاطفية والتقنية اللازمة كي يصبحوا معتمدين على أنفسهم خارج نطاق الميليشيات. وهذه المبادرة تقدم فرص التدريب المهني والمشورة النفسية الاجتماعية إلى الجنود الأطفال السابقين، وبينهم فتيات، وكذلك مهارات الحياة اللازمة بغية إتاحة إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم. وعلى الرغم من انتشار عدم الأمن في الصومال ومحدودية فرص الوصول إلى الموظفين الدوليين فإن هذه المبادرة، ومبادرات أخرى مماثلة، لها قيمة كبيرة وينبغي توسيع نطاقها كي تشمل مزيدا من الأطفال.


إعادة اللاجئين

53 -
مثلت حملة إعادة اللاجئين طوعا إلى أوطانهم، التي قامت بها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بداية انتهاء حالة أخرى من حالات اللجوء المديد في القرن الأفريقي. كما أنها مرحلة هامة من المراحل التي تمكن اللاجئين من ممارسة حقوقهم في العودة والمشاركة في إعادة بناء الصومال وبناء السلام داخلة. فقد أعيد 954 14 لاجئا صوماليا إضافيا من جيبوتي وإثيوبيا إلى شمال غرب الصومال في الفترة التي يشملها التقرير. كما واصلت المفوضية دعم إصلاح الملاعب الرياضية في غالكايو في “أرض البونت”، ومن شأن تجهيز هذه الملاعب أن يمنح فرصة ممارسة الرياضة لأكثر من 000 30 شاب، بهدف الوصول في نهاية المطاف إلى تعزيز اختلاطهم الاجتماعي بصورة إيجابية تتجاوز الحدود الإثنية والقبائلية. وإضافة إلى ذلك، هناك عدد من البرامج الصغيرة المعنية بتوليد الدخل، والصحة، والماء والصرف الصحي، فضلا عن التعليم، التي أوشكت على الانتهاء في مقديشو و “أرض البونت”.

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
54 -
واصلت وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها دعم الأنشطة الهادفة إلى التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الصومال. وشرعت المفوضية في حملة توعية عامة أساسها الارتباط بين فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، في حين تابع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة أنشطته الهادفة إلى التوعية بالخطر المتزايد لتعرض المرأة للإصابة بالفيروس وبالإيدز في “أرض الصومال” وبالجوانب الجنسانية للوقاية والرعاية في هذا المجال. ونتيجة لذلك، يساعد اليوم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة سلطات “أرض الصومال” على وضع سياسات تراعي الفوارق بين الجنسين في مجال الفيروس/الإيدز. وفي ذات الوقت، يواصل كل من اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار الهيئة الصومالية لتنسيق المعونة، توفير الدعم لوضع إطار للاستراتيجية الوطنية للسيطرة على الفيروس/الإيدز، ويرتقب أن يكتمل الإطار هذا العام.

حقوق الإنسان
55 -
اختتم الخبير المستقل لحقوق الإنسان زيارته السنوية الثانية التي دامت 11 يوما للصومال والمنطقة في 4 أيلول/سبتمبر. وسافر إلى “أرض الصومال” وإلى “أرض البونت”، لكنه لم يتمكن من زيارة بايدوا ومقديشو بسبب الوضع الأمني. وخلص الخبير إلى أن حالة حقوق الإنسان في “أرض البونت” قد تحسنت. ويرى الخبير أن الحالة قد تحسنت أيضا عن العام السابق في “أرض الصومال” خاصة حيث لم تكن هناك إبلاغات خطيرة عن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان. وقد وافق “الرئيس” ظاهر ريالي كاهن على طلبه بالعفو عن محرر صحيفة أدين بنشر أخبار كاذبة وحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر. إلا أنه ركز على ضرورة توجيه المزيد من الانتباه إلى ظروف المشردين داخليا، الذين يعيش جلهم في الصومال في ظروف لا تليق بالبشر.


خامسا -
ملاحظات

56 -
رحب المجتمع الدولي بافتتاح مؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية في 15 تشرين الأول/أكتوبر، في إلدوريت. وحكومة كينيا جديرة بالثناء لما اضطلعت به من دور ريادي باسم البلدان التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ولمثابرتها في بذل الجهود لاجتذاب الأطراف الصومالية إلى مائدة المفاوضات. كما تقدر الجهود التي تبذلها بلدان الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية للتوصل إلى نهج إقليمي متلاحم إزاء المصالحة الوطنية في الصومال. وقد كان التقدم المحرز مهما فعلا في عملية السلام منذ مؤتمر قمة الهيئة الذي انعقد في الخرطوم في كانون الثاني/يناير 2002 (انظر S/2002/189، الفقرات 20-25)، ويبين هذا التقدم الدور الذي يمكن للمنظمات الإقليمية أن تلعبه في تسوية المنازعات والذي تلعبه فعلا.

57 -
ومما يشجعني، هو مشاركة القادة الصوماليين بمختلف اتجاهاتهم السياسية في المؤتمر. والجدير بالذكر أنهم وافقوا على المناقشة دون شرط مسبق، سعيا وراء المصالحة الوطنية في الصومال، والعودة إلى الأوضاع الطبيعية في البلاد. وكل الأطراف الصومالية والقادة الصوماليين مدعوون إلى التعاون في هذا المسعى الإقليمي الرامي إلى إنهاء عقد من النزاع في البلد، هذا النزاع الذي سبب أشد معاناة لسكانها. ونأمل أن يمهد المؤتمر الطريق أمام مناقشة حل سياسي جامع.

58 -
وإن المجتمع الدولي متين في دعمه لعملية السلام التي تجري في الصومال بقيادة الهيئة. ولا حاجة لنا إلى القول إنه لا بد من بذل جهود متضافرة للاستفادة من الفرصة التي يمنحها ما أحرز حتى الآن من تقدم. ويجب على المجتمع الدولي عموما، وعلى الأمم المتحدة خاصة، مواصلة التعاون مع بلدان الهيئة ومع القادة الصوماليين المسؤولين للحفاظ على مسار عملية السلام التي ترعاها الهيئة، والمساعدة على إبقاء العملية في يد الصوماليين. ولكي يتحقق ذلك، لا بد للقادة الصوماليين أن يتجاوزا اختلافاتهم، ولا بد أن يراعوا مصالح شعب الصومال أولا. ولا يمكن لأي قدر من النوايا الحسنة ولا للدعم والمساعدة من جانب الهيئة أو المجتمع الدولي أن يعيد السلام إلى الصومال. إذ أنه يمكن لغير أهل الصومال أن يمدوا يد المساعدة، لكن قادة الصومال وحدهم هم الذين يستطيعون تقرير إنهاء معاناة شعب الصومال، وهم وحدهم القادرون على التفاوض على إنهاء النزاع.

59 -
ومن القضايا المحورية في الصومال، انتشار الأسلحة وضرورة نزع السلاح من الأشخاص المسلحين، وأكثرهم من الشباب، وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم كأعضاء نافعين. وأنا أناشد المجتمع الدولي، وخاصة منه بلدان الهيئة، وكافة المواطنين الصوماليين أن يتعاونوا مع فريــــق الخبراء المعني بحظر الأسلحة الذي شرع في أعماله في نيروبي، وأن يقدموا المساعدة له.

60 -
ولا يزال العاملون على تقديم المعونة، سواء من المواطنين الصوماليين أو من الموظفين الدوليين، يواجهون درجة غير مقبولة من عدم الأمن. ولا بد لكافة السلطات الصومالية أن تبذل كل ما في وسعها كي يتمكن الموظفون في الأعمال الإنسانية والإنمائية من أداء عملهم دون خوف من أذى أو من أي شكل من أشكال التعدي. ولا بد من إيقاف مظاهرة الاختطافات في مقديشو، خاصة، والقتال المتواصل، حتى يتمكن موظفو المساعدة الإنسانية من الوصول من دون عراقيل إلى السكان الذين هم في حاجة إلى المعونة.

61 -
لقد عاش الصومال جوا متفاقما من العنف في الأشهر الأخيرة، وخاصة في جيدو وبايدوا ومقديشو، ترتبت عنه خسائر في الأرواح البشرية، ومزيدا من تدهور الوضع الإنساني، وتدهور الوضع الاقتصادي الهش. ومع الأسف فإن الوصول إلى المجتمعات المحلية المحتاجة يتوقف على تعاون القادة الصوماليين وعلى مصالحهم. وأود أن أحث هؤلاء القادة على احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد في الصومال وعلى التمسك بالمبادئ الإنسانية المعترف بها دوليا، بما في ذلك وصول المنظمات الإنسانية إلى مختلف أرجاء البلاد لتيسير التوصيل الفعال ومن دون عراقيل للمساعدة الإنسانية. وهناك حاجة لاتخاذ إجراءات متضافرة على الصعيد الدولي لإنهاء هذا الإفلات من العقوبة الذي يمكن المجموعات المسلحة من التعدي على الوكالات الإنسانية والإنمائية وعرقلة عملها، والتسبب في مزيد من المعاناة للمدنيين وللمجتمعات المحلية المحتاجة في الصومال.

62 -
ولا يزال أكثر من 000 400 صومالي يعيشون في المنفى. وإنه لمن دواعي سروري أن ألاحظ العودة التدريجية لعدد كبير منهم إلى الصومال طوعا، بمساعدة المفوضية والسلطات المحلية، في مناطق آمنة ومستقرة. وقد توفقت هذه البرامج بصفة خاصة في الشمال الغربي. غير أنه، لا زالت هناك فوارق كبيرة بين المتطلبات والخدمات الفعلية والفرص الاقتصادية المتاحة للعائدين ولمجتمعاتهم المحلية. وهذا من شأنه أن يحول دون تحقيق العائدين المحتملين لأقصى قدراتهم في بناء السلام وفي المساهمة في الانتعاش الاقتصادي والتنمية. وقد عبرت السلطات، في المناطق التي يعود إليها أغلبية العائدين لا سيما في “أرض الصومال”، عن شواغلها بشأن الفرق الموجود بين الاحتياجات والمساعدة المتاحة. وما لم نجد حلا لهذه المسألة، فإن عودة السكان من المنفى ستبقى مسألة تعرقل عملية الإنعاش. ولذا، أحث الدول الأطراف على التبرع بالموارد للوكالات التي تعمل في مجال إعادة إدماج العائدين إلى مجتمعاتهم. وينبغي لحكومات بلدان اللجوء مواصلة تسهيل عودة اللاجئين الطوعية إلى الأماكن المستقرة عموما في وطنهم مما يتيح عودة آمنة وطويلة الأمد.

63 -
وما تزال الحاجة قائمة إلى بذل المزيد من الجهد في المجالين الإنساني والإنمائي، وكذلك في بناء السلام. وقد كانت الاستجابة لنداء الأمم المتحدة الموحد عام 2002، والصندوق الاستئماني لبناء السلام في الصومال استجابة مخيبة للأمل. ويجري العمل على إعداد نداء موحد جديد سيطلق في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وإني لأناشد الدول الأعضاء المساهمة بسخاء كي تتواصل الجهود الإنسانية وجهود الإنعاش، وتتوسع داخل الصومال.

64 -
وإن الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها تواقة لتوفير مزيد من المساعدة الإنسانية والإنمائية، شريطة أن تتعاون كل الأطراف الصومالية والقادة الصوماليين في ضمان وصول هذه المساعدة إلى من هم في حاجة إليها، وضمان الأمان لموظفي المساعدة الإنسانية في البلاد. وستعمل الأمم المتحدة كل ما في وسعها لمساعدة شعب الصومال على التئام جراحه المترتبة عن النزاع، بما في ذلك نشر بعثة لبناء السلام في مرحلة ما بعد النزاع فور ما تسمح الظروف الأمنية بذلك.
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